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288825 ‐ هل يصح عقد ناح الزانيين إذا تابا بعد العقد؟

السؤال

سؤال بخصوص تجديد العقد للزان، اطلعت عل أغلب مواقع الإفتاء الموثوقة، ووجدت أنهم يأخذون بمذهب الجمهور، وهو:

عدم اشتراط التوبة لصحة العقد، ورأيت ف موقعم أنم تفتون بقول الحنابلة بعدم صحة العقد إذا لم تحدث توبة قبل العقد،

حت وإن مض وقت طويل عل الزواج.

لدي عدة أسئلة :

١. عل فرض رجل أخطا مع امرأة قبل الزواج وهو تاب وذهب للعمرة، ولن التوبة حدثت بعد الزواج، وهو الآن متزوج منذ

تسع سنوات، ولديه أطفال، ولا يعلم بوجوب التوبة قبل الزواج، ولحد الآن لا يعلم هل يجب عل زوجته إن علمت بوجوب

التوبة وعدم صحة عقد الزواج أن تخبره؟ وهل تأثم إن لم تخبره؟ علما أنه صعب جداً إخباره بهذا الأمر ومحرج؛ فقد مض

زمن، وهو الآن رجل ملتزم، يزك، ويصوم، ويصل، ويتصدق، ويخاف اله، وإن كان يجب أن تخبره فإن تجديد العقد صعب

جداً الآن؛ لأن ول المرأة ف بلد آخر، وبالتأكيد سوف لا يقنع بتجديد العقد بدون سبب، ولا يوجد سبب آخر ممن قوله لنبعد

عنه الشك.

فهل صحيح أن الحنابلة اشترطوا توبة المرأة وليس الرجل؟ أي لا تجب توبة الرجل لصحة العقد، وإنما فقط المرأة الزانية؟

وهل نأثم إذا أخذنا بقول الجمهور بعدم اشتراط التوبة؟ وهل صحيح أنه أغلب المفتين يفتون بوجوب التوبة إذا سئلوا قبل

العقد، أما وإن مض الزواج فيفتون بعدم وجوب التجديد ؟

هذا قرأت لبعض الشيوخ، انتظر فتواكم لحاجتنا الشديدة لراحة البال والضمير والسلامة من عقاب اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

مذهب الحنابلة : أنه يحرم الزواج من الزانية ويشترط توبتها، ولا يشترط توبة الزان بها إذا نحها.

فهم يشترطون توبة المرأة فقط ، ولا يشترطون توبة الرجل.

قال الحجاوي رحمه اله ف "الإقناع" (3/186):
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.حها" انتهبها إذا ن وغيره. ولا يشترط توبة الزان احها؛ للزانفإذا تابت: حل ن"

وف "الإنصاف" للمرداوي رحمه اله (8/132):

.والشرح" انته ،المغن حها. وهو صحيح، وهو المذهب. جزم به فبها إذا ن مفهوم كلام المصنف: أنه لا يشترط توبة الزان"

ثانياً:

قول الجمهور (الحنفية والمالية والشافعية) وهم أكثر العلماء: يجب التوبة من الزنا؛ ومع ذلك؛ فيصح عقد ناح الزانية بعد

العدة، وإن لم يتوبا.

جاء ف "الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار" (3/ 48):

"(قوله: وصح ناح حبل من زن)؛ أي عندهما. وقال أبو يوسف: لا يصح.

.انته "(تضع وإن حرم وطؤها حت) ... عن المحيط ،القهستان قولهما، كما ف والفتوى عل

:(170 -169 /12) "تفسير القرطب" وف

 "السادس‐ أنها منسوخة، روى مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال:" الزان لا ينح إلا زانية أو مشركة

والزانية لا ينحها إلا زان أو مشرك" قال: نسخت هذه الآيةُ الت بعدها" (وأنحوا الأيام منم) [النور/ 32]، وقاله ابن عمرو،

المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا؛ يقولون: إن من زن أيام قال: دخلت الزانية ف

بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس، وهو قول أب حنيفة وأصحابه.

وقال الشافع: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء اله؛ ه منسوخة...

وف هذه الآية: دليل عل أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجةُ الرجل لم يفسد الناح، وإذا زن الزوج لم يفسد ناحه مع

.أن الآية منسوخة" انته زوجته. وهذا عل

.اح ووطء الحامل من زنا" انته(5/ 84): "يجوز ن المحتاج" الشافع مغن" وف

ثالثاً:

بناء عل ما سبق، يقال:
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إنه لا حرج عليم أن تترخصوا بقول جمهور العلماء بصحة الناح السابق، لأمور:

الأول: أنه إذا كان الزوج هو الزان، وليست الزوجة: فالحنابلة يوافقون الجمهور عل صحة الناح، عل ما سبق بيانه. فإذا

كان الأمر عل ما ذكر ف السؤال، من أن الزوج هو الزان: فالناح صحيح عل المذاهب الأربعة الفقهية المتبوعة.

ثانيا: أن هذا هو المفت ف بلدكم، وعقود الأنحة ف بلدكم عل مذهب مالك؛ ولو استفتيتم فقهاء الأنحة ف بلدكم ف ذاك

الوقت لأفتوكم بصحة العقد. لا سيما وأنها قد تحققت التوبة.

ومن "القواعد الفقهية كما ف الأشباه والنظائر" للسيوط (ص: 102): "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ... ومن فروعها:

لو خالع زوجته ثلاثا، ثم تزوجها الرابعة بلا محلل، لاعتقاده أن الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك الناح، قال

م الحاكم ففراقها من تغير ح م حاكم بصحته: لم تجب عليه مفارقتها، وإن تغير اجتهاده؛ لما يلزم فإن ح :الغزال

.المجتهدات" انته

وف مسألتم: قد قال بصحة العقد المذاهب الأربعة، إن كان الزان هو الزوج. وإن كانت الزوجة ه الزانية، أو كلاهما زان،

ولم يتب قبل العقد: فالناح صحيح عند جمهور الفقهاء.

فالأخذ بهذا القول ـ ف حالتما ـ لا يعد تتبعا للرخص، بل هو من التيسير المشروع، ورفق للنفس، وهو من المسائل الت يسوغ

.فيه" انته هادتوغُ الاجيس :انيةالز احن صارِ، فالانْت الإنصاف للمرداوي (23/490): "وقال ف فيها الاجتهاد؛ جاء ف

قال ابن قدامة رحمه اله :

.دَةالْفَاس ةحْنا رائكَ سذَلكو هنَقْض زجي ا، لَمماكح قْدِهعل ّلتَوانَ الْمك وا ،ماكقْدِ حذَا الْعه ةحبِص منْ حفَا"

... نَّها مسالَةٌ مخْتَلَف فيها ، ويسوغُ فيها اجتهاد ، فَلَم يجز نَقْض الْحم لَه ، وهذَا النَّص متَاول ، وف صحته كَم ، وقَدْ

. (9/347)"من "المغن انته "راهظَو هضارع

ينظر: إجابة رقم: (381188).

واله أعلم.
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